
ر ج أ ة على المست ان تراط الصي مليك مع اش الت تهي ب ر المن ي ج أ 139013 - حكم الت

ال السؤ

لال مدة ة خ ان ات الصي ق ف د : أن ن ود العق ن ” وكان من ب مليك الت تهي ب ر المن ي أج ام : “الت ظ ن ارات ، ب ارة من أحد معارض السي راء سي ت لش هب ذ

؟ ز ائ ا ج هل هذ ر ، وليس على المعرض ، ف أج ر تكون على المست ي أج الت

صلة ة المف اب الإج

ا ذ م إ ع ، ث ي الب ارة وعدٌ ب د الإج عق ترن ب ة : أن يق ز ائ وع . ومن الصور الج ها الممن ز ، ومن ائ ها الج مليك ، له صور ، من الت تهي ب ارة المن د الإج عق

ز . ائ ا ج هذ من ، ف ان عليه من الث ق ف ما يت ع ب ي د الب ان عق رى الطرف ارة أج تهت الإج ان

ز . ائ ا ج هذ رة ، ف عد سداد كامل الأج ة ب الهب وعدٍ ب رة ، أو ب ا على سداد كامل الأج ةٍ للعين معلق د هب عق ارة ب د الإج ترن عق ها : أن يق ومن

ار على ارة أو العق رة أي السي ج مان السلعة المؤ يكون ض ع , ف ي ير ساترة للب ة ، غ ي ق ي ارة حق ة أن تكون الإج ز ائ ميع الصور الج ي ج ترط ف ويش

يع لاف الب خ ا ب ارة ، وهذ ر طوال مدة الإج أج ر لا على المست جِّ  ة تكون على المؤ ان ات الصي ق ف لك ن ر ، وكذ أج ( ، لا على المست ركة ر )الش جِّ  المؤ

لمها . ا است ذ ه إ ها علي مان د ، ويكون ض رد العق مج ه يملك السلعة ب تري ، لأن ة كلها على المش ان يه والصي مان ف ن الض إ ، ف

ر وليس ج اريا ، ويتحمله المالك المؤ ا لا تج ا إسلامي ي ن تعاون أمي ب أن يكون الت يج رة ف ج ن المؤ ن العي أمي تمال العقد على ت ي حال اش وف

ه ا حصل من ذ لا إ ر إ أج ها المست من ر ، ولا يض أج ه لا على المست رة علي ج ن المؤ مان العي ا ؛ لأن ض ي ئ ز املا أو ج أمين ش ر ، سواء كان الت أج المست

ر . قصي تعدٍّ أو ت

د أمور : ترط لصحة العق ه يش ن لك أ تحصل من ذ ف

ر . أج مان العين على المالك لا على المست 1- أن يكون ض

ارة كلها . لال مدة الإج ة – على المالك خ لي ي غ ر التش ي ة – غ ان 2- أن تكون الصي

أمين على المالك . ل الت ن ، ب أمي الت ر ب أج ام المست لز وز إ ه لا يج ن 3- أ

ال رقم )97625( . واب السؤ ي ج له ف ق ق ن ه الإسلامي الدولي ، وسب ق مع الف ي قرار مج ها ف اء منصوصا علي ه الأمور ج وهذ

ارة “. ر طوال مدة الإج أج ر لا على المست جِّ  ة على المؤ لي ي غ ر التش ي ة غ ان ات الصي ق ف ة : ” تكون ن ان أن الصي ش ه ب ي ومما ورد ف

ر. أج ه تكون على المست هذ يت ونحوه ، ف ي العمل كالز آلة للاستمرار ف ه ال اج ها ما تحت ة ، ويراد ب لي ي غ ة التش ان وأما الصي

ر أن أج ر على المست جِّ  ترط المؤ وز أن يش ه يج ن لى أ ” )5/311( – إ ي ن ي “المغ هب بعض العلماء ـ وهو رواية عن الإمام أحمد، كما ف وقد ذ

ا القول . هذ اه ب ت ف تى من أ ف لعل المعرض قد است ه ، ف رة علي ج ن المؤ مان العي يكون ض

هاء . ق مهور الف ا لما عليه ج يض الف أ ق ، ومخ ه الإسلامي كما سب ق مع الف الف لما اعتمده مج ا القول مخ وهذ

لا تعد ولا ور ب ي حال تعيب أو هلاك المأج ر ف أج مان على المست رط الض ا ش ذ لة الأحكام” )1/514( : ” إ رح مج ي “درر الحكام ش قال ف

تهى . اسدة ” ان ارة ف لا عيب تكون الإج ر ب ج لى المؤ ور إ رط رد المأج ر ، أو ش قصي ت

. )4/42( ” ة السالك لغ ” )3/450( ، “ب ة ر : “المدون ظ ر . ين أج مان على المست تراط الض د اش ارة عن ساد الإج ف ا ب يض ة أ وصرح المالكي
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سد د . وهل تف ى العق تض ي مق اف ه ين اسد ; لأن رط ف الش ن , ف مان العي ر ض أج ر على المست جِّ  رط المؤ ن ش إ ” )5/311( : ” ف ي ن ي “المغ وقال ف

مان مكروه . وروى ن : الكراء والض مان العي رط ض ا ش ذ ما إ ي ع . قال أحمد ف ي ي الب اسدة ف روط الف اء على الش ن هان , ب يه وج ه ؟ ف ارة ب الإج

ه من ن لا أ مان , إ كتري بض وا يقولون : لا ن هم كان ن ة أ هاء المدين ق مان . وعن ف الض ن عمر , قال : لا يصلح الكراء ب اده , عن اب سن إ رم , ب الأث

لك ي ذ ء مما حمل ف ي تلف ش لك , ف تعدى ذ روط , ف ه الش اه هذ ب لا , مع أش ه لي ر ب اعه بطن واد , أو لا يسي ل مت ز ه لا ين ن رط على كري أ ش

تهى . رط ” ان رطه لم يصح الش ن ش ه , وإ ي مان ف رط الض لا يصح ش لك , ف ر ذ ي أما غ امن , ف هو ض التعدي , ف

ا ه : أن تكاليف هذ رة علي أج ن المست مان العي ر على أن ض أج اق مع المست ف ا تم الات ذ ارة إ ساد الإج ف لها حكم العلماء ب والعلة التي من أج

سد هالة تف ه الج ارة ، وهذ اً ، حسب الأعطال التي تحصل للسي ئ ي ليل من المال ، أو لا يتكلف ش ر أو الق ي د يتكلف الكث ق هولة ، ف مان مج الض

وعة . رة المدف الأج ر ب أج ر والمست جِّ  ارة ـ : علم المؤ لك الإج ع ـ وكذ ي د الب روط صحة عق د ، لأن من ش العق

ارة سد الإج ف ت رة , ف هالة الأج لى ج دي إ ه يؤ ر , لأن أج ة العين على المست ان تراط صي وز اش ” )1/286( : “ولا يج ة هي ق ي “الموسوعة الف اء ف ج

تهى . ” ان اهب اق المذ ف ات تراط ب ا الاش هذ ب

ه صدر قرار عة ، وب اهب الأرب مة المذ ئ د أ ر العلماء ، وهو المعتمد عن ماهي ليه ج هب إ ه ـ والله أعلم ـ هو ما ذ حان ا رج هر لن ي يظ الذ ا ، ف ولهذ

ز ا من الأمور التي تمي ر ، وهذ أج ها المست م ب وز أن يلز ر ، ولا يج جِّ  ب أن تكون على المؤ رة يج أج ن المست ة العي ان قهي : أن صي مع الف المج

ع . ي ارة من الب د الإج عق

والله أعلم .
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